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حاید حاید باحث في المركز الدولي لمكافحة التطرف في
جامعة كینغز كولج و باحث استشاري مع مركز ابحات

تشاتم ھاوس.

بدأ نظام الرئیس السوري بشار الأسد في عام 2016 بعملیة دمج للجماعات المسلحة الغیر نظامیة في جیشھ الحكومي،

مستغلا مكاسبھ العسكریة وبدعم وتشجیع روسي. وقد تضمنت ھذه العملیة تشدید السیطرة على المیلیشیات الموالیة، ودمج

الجماعات المسلحة والمقاتلین الذین كانوا في صف المعارضة سابقا وتوزیعھم على المناطق التي أعادت الحكومة السیطرة

علیھا، والتحضیر للاحتمالیة ادراج القوات الغیر نظامیة التي لیست تحت سیطرتھا الآن لتصبح تحت لوائھا في نھایة

المطاف. ویعُنى بھذا قوات سوریا الدیمقراطیة التي یقودھا الأكراد وجماعات المتمردین التي تعمل في المناطق الواقعة

تحت السیطرة التركیة في شمال غرب سوریا.

وعلى الرغم من ذلك، یظل برنامج النظام السوري فیما یتعلق بعملیة إعادة الدمج محدودا ولا یشكل إستراتیجیة شاملة

لعملیة نزع السلاح والتسریح وإعادة الدمج. ولو كان الأمر مخالفا لكانت مشكلة استمرار وجود جماعات مسلحة غیر

نظامیة قد تم حلھا ولرأینا عملیة إعادة السلام والاستقرار والسلطة للدولة قد أخذت مكانھا. وقد ركزت الحكومة بشكل

انتقائي على بعض الجماعات دون الأخرى دون مبرر واضح، تاركة بذلك علامة استفھام كبیرة حول مصیر الفصائل

الغیر حكومیة المتبقیة، بما في ذلك تلك التي تعمل في مناطق خارجة عن سیطرة النظام. بالإضافة إلى ذلك، كانت مثل ھذه

الجھود في بعض الأحیان مقتصرة فقط على تصنیف الجماعات الشبھ عسكریة كقوى تابعة للجیش العربي السوري بدلا من

إعادة تشكیل ھذه الجماعات لتصبح ھیئات مھنیة ذات ھیاكل قیادیة واضحة وتسلسل في الرتب معلوم وتدریبات.

من حلفاء إلى منافسین: دمج المیلیشیات الموالیة
تنوعت طرق إعادة دمج المیلیشیات الموالیة والمقاتلة إلى جانب القوات الحكومیة، وھو ما جاء بحسب حاجة النظام أو

إیران أو روسیا لمثل ھذه الجماعات وتواصلھا معھا. وفي معظم الحالات، تضمنت عملیة إعادة الدمج حلولا قصیرة الأجل

أو حلولا مخصصة وبحسب الغرض إما من أجل إدخال المیلیشیات في إطار الھیاكل والھیئات الفرعیة أو أدخال بعض

العناصر في القوات المسلحة النظامیة.

نھج النظام

في حربھا التي لا تعرف المحظورات مع المعارضة المسلحة، اعتمد النظام بشكل كبیر على مجموعة واسعة من

المیلیشیات، جاءت معظمھا بتأسیس وتمویل إیراني. وعلى الرغم من دورھا المحوري، فإن الجماعات المسلحة الموالیة

للنظام قد تسببت في ظھور تحدیات كبیرة لسلطة الدولة واستقرارھا. وقد سمحت لھم حریتھم في المناورة بالقیام بأنشطة

إجرامیة من أجل جمع الأموال مثل أعمال الاتجار والاختطاف والابتزاز والنھب، مما نتج عنھ اشتباكات وحروب

عصابات متكررة بین المیلیشیات الموالیة وقوات النظام. ولكن عندما بدأت دینامیكیات السلطة والقوة على أرض الواقع في

التغیر لصالح النظام في 2016، شرعت دمشق في إعادة تأكید سلطتھا على حلفائھا الشبھ عسكریین الذین باتت تراھم على

أنھم عائق.

یعتبر النھج المتبع ھنا حذرا حیث یھدف إلى تقلیص عدد المیلیشیات دون

ترك فراغ في السلطة على أرض الواقع، كما أنھ یأتي بشكل تدریجي وعلى

مراحل متقطعة. فعلى سبیل المثال، المیلیشیات المحلیة التي تقاوم نشرھا إلى

منطقة أخرى تدخل في منافسة مع الجماعات أو الشخصیات ذات النفوس، أو

تنخرط في أنشطة إجرامیة یلام علیھا النظام، یتم على الأغلب حلھا أو

إجبارھا على الانضمام إلى القوات النظامیة. بینما تبدو المیلیشیات الصغیرة

عرضة للحل أو الدمج في وحدات الجیش السوري (خاصة الفرقة الرابعة التي یقودھا شقیق الأسد ماھر)، یتم تجرید

الجماعات الأكبر حجما من مواردھا المالیة تدریجیا – على الغالب عن طریق إبعادھم عن نقاط التفتیش التي یمكن إن تجني

لھا أرباحا – قبل أن یتم الضغط علیھا لتحل في نھایة الأمر.

ركزت جھود النظام لإدماج المیلیشیات الحلیفة بشكل رئیسي على دمجھم كأفراد في القوات النظامیة (أي الجیش)، وھو ما

یحدث عادة بالزام الذكور بین سن الثامنة عشر والثانیة والأربعین الذین لم یؤدوا خدمتھم العسكریة (وھو ما یقع على الكثیر

من رجال المیلیشیات الموالیة) بالانضمام إلى الجیش. كما یتم تحدید رتبھم العسكریة ومرتباتھم ومدة خدمتھم وتدریبھم وفقا

لقوانین ولوائح التجنید (الرتب والتدریب تعتمد على مستوى التعلیم). أما بالنسبة للمقاتلین الذین تم تسریحھم وقد انھوا

خدمتھم العسكریة فلا یعمل النظام على تشجیعھم للانضمام إلى صفوف قواتھ، وھو ما قد یضعھم تلقائیا في قوائم الرواتب

الحكومیة. وقد یكون عدم مقدرة النظام على تحمل أي عبء مالي إضافي أو عدم رغبتھ في ذلك ھو أحد العوامل التي تقف

وراء قراره بالسماح لإیران وروسیا بوضع مثل ھؤلاء الأفراد في ھیاكل أخرى وبالتالي تغطیة نفقاتھم.

نھج روسيا

ركزت جھود روسیا، على خلاف النظام السوري، في دمج عناصر المیلیشیات الموالیة على الضغط علیھم للانضمام إلى

القوات الفرعیة التابعة للدولة. فوفقا لقانون الدفاع السوري قد یتم إنشاء مثل ھذه القوات حسب الحاجة ولكن من المفترض

أن تكون مؤقتة فقط. ولھذه الغایة، تعاونت موسكو مع النظام لإنشاء ھیاكل عسكریة فرعیة قائمة على أساس تطوعي من

أجل توحید الفصائل الموالیة للنظام في صف واحد. وبینما تبدو دوافع روسیا غیر واضحة إلا أنھا تبدو ھادفة إلى إنشاء

كیان وھیكل جدید من الصفر تستطیع أن تفرض سیطرة كاملة علیھ وأن تتخطى عدم كفاءة قوى النظام القائمة. وكانت

روسیا قد بدأت في التركیز على مثل ھذه الجھود في أواخر 2015 من خلال إنشاءھا "الفیلق الرابع - اقتحام" بالتعاون مع

النظام وإیران بھدف إدماج المیلیشیات الموالیة تحت مظلة جدیدة، ولكن لم تكلل ھذه الجھود بالنجاح بسبب تخوف

المیلیشیات المدعومة من إیران من فقدان استقلالھا الذاتي فیما یبدو.

وللتغلب على ھذا الفشل، قامت روسیا بإنشاء كیان جدید ھو "الفیلق الخامس - اقتحام"، وذلك بالتعاون مع النظام ولكن ھذه

المرة دون التنسیق مع إیران (وھو ما رأتھ إیران بمثابة محاولة لتھمیشھا). ولكن على الرغم من وضعھ القانوني كقوة

فرعیة رسمیة، إلا أن الفیلق الخامس ھذا لا یتبع التسلسل الھرمي العسكري الذي تتبعھ القوات الرسمیة الأخرى. ویعتمد ھذا

الفیلق بدلا من ذلك على نموذج وخلیط جیش / میلیشیا متنوع یشغل فیھ الضباط العسكریون النظامیون مناصب قیادیة،

بینما یصبح فیھ أفراد المیلیشیات (المدنیین) جنود مشاة بدون رتب عسكریة.

یشار إلى أن العدید من أفراد المیلیشیات الذین انضموا إلى الفیلق الخامس كانوا قد فعلوا ذلك في مجموعات كبیرة، ودون

أیة إعادة ھیكلة، بینما كان یتوجب على المجندین الجدد للانضمام للفیلق أن یوقعوا عقود (عادة لمدة عام واحد) وحضور

دورة تدریبیة موجزة لتقییم قدراتھم وتدریبھم على الأسلحة الجدیدة إذا لزم الأمر. وفي حین أن وضع أفراد الفیلق الخامس

من الذین لم یكملوا خدمتھم العسكریة الاجباریة یظل غامضا، یبدو أن الخدمة في ھذا الفیلق لا تغنیھم عن اكمالھا. كما یبدو

أن روسیا ھي من تقوم بدفع رواتب أفراد الفیلق (من خلال طرق رسمیة)، وھو ما قد یعیق تحویل ولائھم للدولة والذي من

شأنھ بالتالي أن یعزز من مراكز القوى الثانویة داخل القوات الرسمیة.

نھج إيران

وبالمثل، تشارك إیران في أجزاء من المیلیشیات التي ترعاھا في القوات الفرعیة التابعة للنظام، في محاولة واضحة

لضمان وجود نفوذ طویل الأجل داخل المؤسسات المسلحة الرسمیة في سوریا. وتحقیقا لھذه الغایة، توصلت طھران إلى

اتفاق في نیسان / أبریل 2017 لدمج قوات الدفاع المحلیة، والتي شكلت من المیلیشیات التي كانت قد رعتھا بین عامي

2013-2014، في القوات الرسمیة للنظام. ویكتسب الأعضاء المدنیون التابعون لقوات الدفاع المحلیة وضعا عسكریا

قانونیا عندما یوقعون عقود توظیف مع الجیش الشعبي المكلف بحمایة المرافق العامة ویشكل جزءا من احتیاطي القوات

المسلحة. ودخلت أغلبیة المیلیشیات المدعومة من إیران عند انضمامھا إلى قوات الدفاع المحلیة (سواء قبل أو بعد اتفاقیة

عام 2017) كوحدات كاملة، ولم تخضع لتدریب أو إعادة ھیكلة جدیدة. ویشار إلى أن قوات الدفاع المحلیة لا تتبع التسلسل

الھرمي العسكري المعتمد من قبل القوات الرسمیة، وعلى سبیل المثال، لا تعتمد ھذه القوات على الرتب الرسمیة.

لم ینتج عن ادماج قوات الدفاع المحلیة في القوات الحكومیة من إنھاء تابعیتھا لإیران حیث لا تزال بمثابة المسؤول الوحید

عن تسلیحھا وتمویلھا، بما في ذلك دفع الرواتب والتعویضات للأفراد وذویھم عن الاصابات (أو الأسوأ) التي وقعت اثناء

المعارك. ومع ذلك، یسمح النظام لعناصر قوات الدفاع المحلیة بشكل استثنائي باحتساب سنة خدمتھم مع ھذه القوات ضمن

خدمتھم العسكریة الاجباریة، والمحددة رسمیا بثلاث سنوات كحد أقصى علما بأن العدید من المجندین (ومن قوات الاحتیاط

أیضا) قد خدموا لأكثر من خمس سنوات.

ومن خلال تنویع نفوذھا، تعكف إیران على دمج حلفائھا من المیلیشیات المحلیة في ھیكل عسكري ھجین یكون تحت

السلطة الأسمیة لمخابرات القوات الجویة أو الفرقة الرابعة أو الحرس الجمھوري. وبالرغم من قیامھم بتلقي تمویلھم

وذخیرتھم من خلال ھذا الھیكل، فإنھم یستمرون في العمل بشكل مستقل إلى حد ما. وكما ھو الحال مع قوات الدفاع

المحلیة، تنضم ھذه المیلیشیات إلى وحدات كاملة (بدون تدریب أو رتب أو إعادة ھیكلة)، حیث یوقع الأعضاء عادة عقودا

لمدة سنة ویتقاضون أجورھم من طھران.

نھج غير متكامل للتكامل

عملت ھذه الآلیات على إعطاء المؤسسات المسلحة التابعة للدولة فرصة دمج عدد كبیر من المیلیشیات الموالیة، ولكن ھناك

نقص واضح في الاستراتیجیة المتعلقة بجمیع جوانب مستقبلھم. فمعظم مقاتلو المیلیشیات تم وضعھم في القوات الفرعیة

دون خطة تضمن انتقالا سلسا عن طریق إعادة تشكیلھم وفقا لما ھو معتاد من التراتبیة ونظم التصنیف والتدریب. ومن

الناحیة النظریة، یمكن وقف عمل القوات الفرعیة، والتي كان تأسیسھا تدبیرا طارئا بموجب قانون الدفاع، عندما تنتھي

الحرب رسمیا، ولكن لا توجد خریطة طریق لإعادة الدمج أو التفكیك في ھذه المرحلة. كما یفتقر النظام إلى القدرة على دفع

رواتب ھذه القوات الفرعیة إذا ما تم نقلھم لیصبحوا ضمن القوات النظامیة، ومع ذلك لا یبدو أنھ یطور آلیات لتسریحھم أو

تسھیل عودتھم إلى الحیاة المدنیة من خلال خطط خلق الوظائف وتنمیة المھارات.

الانضمام إلى العدو: إعادة دمج جماعات المعارضة المسلحة
منذ عام 2016، والنظام السوري یتفاوض على اتفاقات الاستسلام المحلیة (التي یسمیھا "اتفاقات المصالحة") في جمیع

أنحاء البلاد. وقد أعطت ھذه الاتفاقات النظام الفرصة لكي یعید سلطتھ على غالبیة المناطق التي كانت تسیطر علیھا

المعارضة مع تھجیر أولئك الذین لا یزالون یقاومون حكم الأسد إلى آخر ما تبقى من المعاقل التي یسیطر علیھا المتمردون

في شمال غرب سوریا. ومع ذلك، فقد اختار الآلاف من المتمردین التوقیع على صفقات استسلام فردیة على الرغم من

المخاطر الواضحة التي تنطوي علیھا (بما في ذلك الاعتقال والتمییز). كما سلم بعض ھؤلاء المقاتلین أسلحتھم وعادوا إلى

الحیاة المدنیة، بینما قام بضع آلاف على نحو مفاجئ بالالتحاق بالقوات النظامیة أو القوات الفرعیة كأفراد بصفة رئیسیة،

إما طواعیة أو خوفا من الاعتقال. فعلى سبیل المثال، في أعقاب صفقة الاستسلام في أواخر عام 2017 في بلدة بیت جن،

الواقعة في جنوب غرب دمشق، انضم عشرات من المقاتلین المتمردین من جماعة تسمى لواء عمر بن الخطاب إلى جماعة

تابعة لفوج الحرمون، والذي یعد جزء من قوات الدفاع الوطني، علما بأن ھذه العملیة تعاني من نفس عیوب التي تم الحدیث

عنھا سابقا، ودون وجود إستراتیجیات واضحة لانتقال سلس إلى الوضع المنتظم أو نزع السلاح والتسریح.

على الرغم كون من الجھود الرامیة إلى دمج الجماعات المتمردة في السابق لیست جزء من خطة وطنیة شاملة لنزع

السلاح والتسریح وإعادة الدمج، فإنھا لا تزال تطبق بشكل منھجي على جمیع قوات المتمردین التي ظلت في المناطق التي

یسیطر علیھا النظام، حیث یتم عادة حلھا بمجرد فقدھا لأراض أعاد النظام سیطرتھ علیھا. وقد یساعد دمج مقاتلي

المعارضة السابقین في قوات النظام على تخفیف مشكلة قلة القوة البشریة للجیش السوري، ولكن موضوع الاعتماد كلیا

على ھؤلاء المقاتلین یعد أمرا مختلفا. ولھذا الغرض، فمن المتوقع منھم حضور دورات یقودھا فرع التوجیھ السیاسي

لغرس فیھم أیدیولوجیة حزب البعث وروایة النظام حول النزاع.

كما ھو الحال مع استیعاب المیلیشیات الموالیة، تعتمد إجراءات احتواء مقاتلي المعارضة المسلحة على من یقود العملیة،

بشكل رئیسي النظام السوري أو روسیا في ھذه الحالة، وعلى الوحدات التي ینضم إلیھا القادمون الجدد، حیث یمكنھم

الاختیار بین القوات المسلحة النظامیة أو الھیاكل الفرعیة الطوعیة أو الشرطة. ویبدو أن النظام یحبذ التحاقھم بالقوات

المسلحة النظامیة، وخاصة بالجیش. كما یطلب من ھؤلاء المقاتلین المتمردین سابقا الذین تتراوح أعمارھم بین ثمانیة عشر

واثنین وأربعین الذین لم ینھوا خدمتھم العسكریة الانضمام إلى الجیش، ویتم منحھم عادة عطلة لمدة ستة أشھر لتسویة

وضعھم مع الجیش والتسجیل مع شعبة التجنید في منطقتھم لإنھاء إجراءات تجنیدھم والوقوف على شروط الخدمة التي

تعتمد على مستوى تعلیمھم، كما ھو متوقع. ویحق، نظریا، للذین أدوا الخدمة العسكریة ویرغبون في الانضمام إلى القوات

النظامیة التسجیل مباشرة، علما بأنھ لا توجد معلومات متاحة للعموم حول مثل ھذه الحالات / الأمثلة.

یذكر أنھ یحق للذین یفضلون الانضمام إلى القوات الفرعیة التابعة للنظام أن یلتحقوا بھا. في الواقع، فإن معظم مقاتلي

المعارضة السابقین الذین ظلوا مسلحین بعد سیطرة النظام على مناطقھم قاموا بذلك على الرغم من معرفتھم أنھ من

المحتمل أن یكون ذلك أكثر خطورة من الانضمام إلى الشرطة، حیث تجري العادة على نشر القوات الفرعیة في الخطوط

الأمامیة. فعلى سبیل المثال، قرر العشرات من مقاتلي المعارضة المسلحة في مدینة التل في ریف دمشق الانضمام إلى

قوات الدفاع الوطني المسؤولة عن منطقتھم. ویبدو في المقام الأول أن ھذا في مصلحتھم مادیا حیث یتلقون رواتب أفضل.

تقوم روسیا بعملیة التجنید ھذه إلى حد كبیر، كما تحاول أن تعزز وتقوي الفیلق الخامس. بینما تعمل إیران مع النظام على

دمج جماعات المعارضة المسلحة السابقة في القوات الفرعیة التي تقع تحت السلطة الاسمیة للوحدات والوكالات العسكریة

النظامیة. فعلى سبیل المثال، قامت القوات الفرعیة المدعمة من قبل إیران بضم نحو ألفى مقاتل سابق من المعارضة في

جنوب سوریا. وبالمثل، ذكرت مصادر محلیة أن المئات من الثوار السابقین في غرب درعا قد وقعوا عقودا للانضمام إلى

فرع المخابرات العسكریة في المدینة. ولكنھ لیس من الواضح إذا ما كانت ھذه الجھود یجري تنسیقھا أو إذا كانت الأطراف

المعنیة تقوم بالتنافس على ضم مجندین جدد، ولم تقم أیا من القوات الفرعیة عند انضمام ثوار سابقین إلیھا باتباع النظم

العسكریة والرتب المعتادة.

وعادة ما یتم تسھیل دمج مقاتلي المعارضة المسلحة السابقین من قبل شخصیات محلیة مؤثرة تعمل كوسیط، مثل قادة

معارضة سابقین، وأعیان محلیین، ورجال أعمال بارزین، أو حتى مسؤولین من النظام. وفي إحدى الحالات، تواصل

رئیس الھیئة التفاوضیة للمعارضة في مدینة قدسیا، في ریف دمشق أیضا، مع مقاتلین من المعارضة المسلحة وعرض

علیھم الانضمام إلى قوات الدفاع الوطني، وذلك أثناء المفاوضات وبعدھا. وفي مدینتي برزة والقابون بدمشق، قاد قائد

اللواء الأول من المعارضة المسلحة جھود قوات الدفاع الوطني لتجنید المقاتلین الذین وافقوا على التصالح، والذین بمجرد

إبداء موافقتھم على مثل ھذه العملیة یقومون بالتوقیع على عقد (عادة لمدة عام) وحضور معسكر مقتصر بھدف تقییم

قدراتھم وتدریبھم على أسلحة جدیدة. وتقدم مختلف القوى الفرعیة مجموعة مماثلة من الرواتب والمناصب، والتي تنقسم

إلى فئتین رئیسیتین: القادة، والجنود.

وفي حین أن الغالبیة العظمى من جماعات المعارضة المسلحة السابقة قد تم ضمھا في ھیئة أفراد، انضم عدد صغیر من

الفصائل كوحدات وجماعات كاملة حافظت وبالتالي على ھیاكلھا، وشملت التغییرات الوحیدة التي كان یتعین علیھم القیام

بھا تحویل ولاءھم، وتغییر أسماء جماعاتھم، واتباع سلسلة القیادة الخاصة بالوحدة التي انضموا إلیھا. فعلى سبیل المثال،

بعد أن سیطر النظام على محافظة درعا، انضم فصیل شباب السنة إلى الفیلق الخامس كجماعة، وبقوا تحت قیادة قائده أحمد

العودة.

تظل ھذه الجھود ظاھریة في مجملھا ولم یحدث تكامل حقیقي على أرض الواقع بعد. فعلى سبیل المثال، لا توجد آلیة رسمیة

معنیة بنقل منصب قائد مجموعة مسلحة سابق وخبرتھ إلى منصبھ الجدید في جیش النظام، ولا یمُنح الضابط التدریب

اللازم لتزویده بالمھارات والمعرفة اللازمة للاضطلاع بما ھو جدید من مسؤولیات ولوائح وسلسلة قیادة.

ھناك غیاب مشابھ لسیاسة وتوجیھ واضح عندما یتعلق الأمر بالمنشقین عن النظام الذین یرغبون بالعودة إلى مناصبھم

بالصفوف الرسمیة. فلا یبدو أن النظام یشجعھم على العودة إلى الجیش النظامي، ومصیرھم سیكون غیر مؤكد إذا ما قرروا

العودة إلى وحداتھم القدیمة، وھو ما قد یكون السبب الرئیسي وراء انضمام الكثیرین إلى القوات الفرعیة التي یرون أنھا قد

تكون أكثر أمانا لھم. كما تنطبق نفس الاعتبارات وحالة الغموض على الأفراد العسكریین الذین غادروا البلاد بالكامل،

والذین لا یشملھم العفو العام الذین أعلنھ الأسد عن المنشقین في منتصف أكتوبر 2018. ویشار ھنا إلى عدم توافرأرقام

دقیقة في ھذا الصدد، ولكن یعتقد أن ھناك عدة آلاف متواجدون على الأقل في تركیا والأردن فقط. وعلى الرغم من أن ھذه

الأعداد الكبیرة یمكن لھا أن تساھم بشكل كبیر وبكل وضوح في مسائلة إعادة بناء القوات المسلحة السوریة وقد تشجیع

اللاجئین كذلك على القیام بالمثل، ولكن لا توجد سیاسة لإقناعھم بالعودة ولا إعطائھم ضمانات بشأن شروط وأوضاع إعادة

دمجھم - أو في الواقع حتى سلامتھم الشخصیة – إذا ما قرروا العودة.

انضم عدد صغیر من مقاتلي المعارضة المسلحة السابقین إلى قوات الشرطة، إما مباشرة أو من خلال وسطاء. وتتمثل

المیزة الرئیسیة، على عكس معظم الوحدات الفرعیة، في أن ذلك یعد بمثابة خدمة عسكریة، كما تعتني الشرطة بتنظیم

وضع المجندین مع السلطات العسكریة. كما یمكنھم عادة البقاء داخل مجتمعاتھم وأحیائھم الخاصة، ولا یجدون أنفسھم

مضطرین لمحاربة رفاقھم في السلاح السابقین، ولكن العقبة تتمثل في أن مرتبات الشرطة أقل ویتوقع من المجندین أن یتم

تسجیلھم لخمس سنوات. ففي معضمیةّ الشام، على سبیل المثال وبحسب بعض التقاریر، لم ینضم سوى ثمانین مقاتل

معارض سابق إلى الشرطة، في حین التحق المئات بالقوات العسكریة التابعة للنظام.

وفیما یخص موضوع نزع السلاح، فلیس لدى النظام سیاسة تشجع مقاتلي المعارضة المسلحة السابقین على التخلي عن

أسلحتھم الشخصیة، سواء عن طریق شرائھا مرة أخرى منھم أو من خلال برنامج آخر. وبالنظر إلى حالة انعدام الثقة وفي

ضوء الجھود المبذولة لاستعادة ثقة المتمردین السابقین، فمن المرجح أن العدید من الأشخاص یخفون أسلحتھم كسیاسة

تأمینیة. وكما ھو الحال مع المیلیشیات الموالیة، لا یتم اتخاذ أیة خطوة حقیقیة لتسھیل عودتھم إلى الحیاة المدنیة، سواء من

خلال خطط خلق فرص العمل أو إعطاء منح لأعمال ومشروعات صغیرة.

نظرة تطلعیّة: التسریح في المستقبل
ستظل النقاشات حول إمكانیة دمج جماعات المعارضة المسلحة في مناطق خارجة عن سیطرة النظام تخمینیة بشكل كبیر،

حیث توجد شكوك سیاسیة وعسكریة سیكون لھا تأثیر على أي من ھذه الجھود. ففي كلتا الحالتین الرئیسیتین - قوات سوریا

الدیمقراطیة التي یقودھا الأكراد في الشمال الشرقي من البلاد والجماعات المتبقیة من المعارضة المسلحة في الشمال

الغربي من البلاد - الكثیر سیتوقف على قوة واتساق المواقف التي سیتخذھا من یدعمھم خارجیا، الولایات المتحدة وتركیا

على التوالي، والعلاقة المستقبلیة لتلك القوى، وكذلك لحلفائھا المحلیین، مع النظام السوري وشركائھ. وسوف تؤثر كل ھذه

العوامل على إذا ما كان أیة جھود للوصول لعملیة دمج نھائیة ستحدث تحت إجبار أو كجزء من مفاوضات متوازنة.

وفي كل الأحوال، من المستبعد أن تنجح الإجراءات المخصصة والمتبعة حتى الآن في ھذه الحالات. ولكي یتم فرض

ترتیبات التسویة أو الاستسلام على قوات سوریا الدیمقراطیة، لإنھ یتوجب مواجھة قواتھا التي یبلغ عددھا نحو 45 ألفا،

والتي تتمتع بقتالیة عالیة ولدیھا حافز كبیر، بل وتطویقھا وإما السیطرة علیھا أو إجبارھا على الاستسلام، وھو ما یعد أمرا

بالغ في الصعوبة حتى بدون دعم القوات الأمریكیة لھا. ولذلك، فمن غیر المحتمل أن ینفع العرض السائد القائل "إما

الإحلال أو الانضمام إلى النظام" ما لم یتغیر شيء جذریا.

یذكر أن قادة قوات سوریا الدیمقراطیة كانوا قد أبدوا استعدادھم لیصبحوا جزء من الجیش السوري، لكن من الواضح أنھم

لا یفكرون في دمج مباشر، فھم ینادون بنظام فیدرالي یمارسون بموجبھ درجة كبیرة من الاستقلالیة الفعلیة في المناطق

ذات الأغلبیة الكردیة التي یسیطرون علیھا (حوالي 25 في المائة من أراضي سوریا). وستعمل ھذه القوات على غرار

جیرانھم البیشمركة في إقلیم كردستان العراق، وھي جماعة تتمتع بحكم ذاتي كامل تمولھ بغداد، ویعد نظریا جزء من

القوات المسلحة العراقیة.

وفي حین أن صیغة مثل ھذه قد تعجب روسیا إذا ما تم ضم قوات سوریا الدیمقراطیة أو على الأقل القوة ذات الأغلبیة

الكردیة (وحدات حمایة الشعب)، والتي ستعد إضافة مفیدة للفیلق الخامس، فإن النظامین السوري والإیراني قد رفضا

الاقتراح. حتى موقف روسیا یعد غیر مؤكد في نھایة الأمر، كما أنھا على علاقة جیدة بتركیا التي تعادي بشدة أكراد وحدات

حمایة الشعب. النظام السوري من جانبھ لا یرغب في تقاسم السلطة مع أي ممثل سوري آخر ویرغب في استعادة احتكاره

لاستخدام السلاح والقوة، ولكن الدخول في مواجھة معھم یبدو لا یبدو أمرا ھینا، ولذلك تبقى القضیة معلقة في الوقت

الحالي.

إذا ما تم دمج قوات سوریا الدیمقراطیة في القوات النظامیة، فھناك العدید من التحدیات التقنیة التي یجب التغلب علیھا. على

خلاف فصائل المعارضة المسلحة المذكورة سابقا، فإن لدى قوات سوریا الدیمقراطیة (أو على الأقل المكون الرئیسي لھا

وعمودھا الفقري، وحدات حمایة الشعب) ھیاكل وإجراءات عسكریة واضحة تماما تختلف عن تلك الخاصة بالجیش

العربي السوري، لذا یتعین على أي من المجموعتین أو كلاھما إجراء تعدیلات ھیكلیة وفقا لطبیعة الاتفاق. فوحدات حمایة

الشعب لدیھا تنظیم خاص یعتمد على أساس أفواج (أصغر من الأفواج التقلیدیة) التي یتم انتخاب ضباطھا من قبل الجنود،

وجیشھا جیش حرب عصابات أكثر من أي شيء شبیھ بذلك تحت لواء الجیش السوري الرسمي، ویعزى الكثیر من

نجاحاتھا إلى درجة من المرونة والاستقلالیة التشغیلیة التي لا وجود لھا في الجیش السوري ذو النظام المركزي. علاوة

على ذلك، فإن العرقیة الكردیة إلى حد كبیر لأغلب وحدات حمایة الشعب، وأیدیولوجیتھا الیساریة القویة، إن لم تكن

ماركسیة، سیصعب دمجھا في الھیكل العسكري السوري، علما بأن عناصر القبائل والمیلیشیات العربیة في قوات سوریا

الدیمقراطیة قد یكون من الأسھل استیعابھا. ومن الواضح أنھ سیكون من الأسھل لو أن وحدات حمایة الشعب تعمل على

الأقل بشكل شبھ ذاتي تحت جناح، على سبیل المثال، الفیلق الخامس المدعوم من روسیا، وفي ھذه الحالة یمكنھم الاحتفاظ

بھیاكلھم القائمة، ولكن یبدو أن النظام، كما تمت الإشارة سابقا، لا یحبذ ھذه الصیغة.

سیلقى أي جھد یھدف إلى ضم بقیة قوات المعارضة المسلحة، والتي تقتصر إلى حد كبیر على المنطقة الشمالیة الغربیة من

البلاد، صعوبات أكثر من الحالات الموجودة في المناطق التي یسیطر علیھا النظام. إن الحجم الھائل لجماعات المعارضة

المسلحة تلك- حیث تتراوح التقدیرات بین 30 ألف و80 ألف مقاتل - من شأنھ أن یجعل ھذه المھمة صعبة مھما كانت

الآلیات، خاصة وأن النظام لا یستطیع تحمل تكالیف وضعھا على قوائم الرواتب. وكما ھو الحال مع دعم الولایات المتحدة

لقوات سوریا الدیمقراطیة، فإن رعایة تركیا لجماعات المعارضة المسلحة تلك ووجودھا الفعلي داخل الأراضي السوریة

تقف عائقا أمام خطط سیر النظام، كما أظھرت العملیة العسكریة المؤجلة على إدلب. وعلى نحو مماثل، یبدو أن تركیا

تفضل التوصل إلى اتفاق مع روسیا لدمج الجماعات المعارضة المسلحة في الفیلق الخامس، مما سیعزز من علاقاتھا

الرسمیة بالنظام ویمنحھا في الوقت ذاتھ سیطرة فعلیة على مناطقھم الحالیة. ومع ذلك، لیس ھناك ما یشیر إلى أن النظام

ینوي التخلي عن منھج الفائز یأخذ كل شيء، لذا في ھذه الحالة أیضا، یبقى الوضع معلقّ.

الخاتمة: الثغرات والقیود
ینطوي سیناریو كلاسیكي ناجح لنزع السلاح والتسریح وإعادة الدمج، وخاصة بعد حرب أھلیة مثیرة للانقسام، على وقف

المقاتلین غیر النظامیین، وجمع أسلحتھم، وتطبیق برامج لتسھیل عودتھم إلى الحیاة المدنیة، أو دمجھم كجزء من القوات

المسلحة النظامیة. یجب أن یتم كل ھذا في سیاق الوصول إلى اتفاقیة سلام شاملة وتعزیزھا، والتي عادة ما تشرف علیھا

قوى دولیة بالنظر إلى انعدام الثقة الذي یسود عادة.

یذكر أنھ ولا شيء من ھذا ینطبق على الحالة السوریة. فبدلا من اتفاق سلام یتم التفاوض علیھ على مستوى البلاد، كانت

ھناك سلسلة من المصالحات الغیر جدیة التي فرضھا النظام بعد محاصرة وضرب معاقل المعارضة المسلحة حتى

الخضوع. فقد بدأت عملیة إعادة دمج غیر النظامیین، سواء كانوا من المیلیشیات الموالیة للنظام أو من عناصر المعارضة

المسلحة السابقین، في قوات النظام تدریجیا وبتفاوت ولكن لیست كجزء من برنامج وطني متكامل لإعادة التأھیل. في كلتا

الحالتین لم یتم وضع آلیات لمساعدة المقاتلین السابقین على التكیف مع الحیاة المدنیة.

بالإضافة إلى ذلك، ھناك العدید من العقبات التي أبرزتھا الجھود التي بذلت حتى الآن. تحویل مقاتل مدني من دون تدریب

رسمي أو انضباط إلى جندي موثوق بھ یتطلب استثمار في القوى العاملة والتمویل، وھو ما یفتقر إلیھ النظام. إن مجرد ضم

وحدات موالیة أو متمردة بأكملھا قد یحل بعض المشاكل مؤقتا ولكنھ لا یرقى إلى إعادة دمج جادي. كما تفتقر ھذه القوى إلى

التدریب المھني والانضباط وھیاكل القیادة الاعتیادیة، وفي كثیر من الحالات تعاني من كثرة الولاءات المقسمة، وھي من

الممكن أن یكون نفعھا محدود ولا یستطیع النظام الاعتماد علیھا كلیا. كما أنھا لم تفعل شیئا یذكر لإصلاح قواتھا العسكریة

والأمنیة والقضاء على الطائفیة السائدة في كل مكان: فھذه القوات تبقى فاسدة ووحشیة وغیر كفؤة، وھي عوامل تحد من

إعادة الدمج وبناء الثقة.

وبالرغم من محوریة إیران وروسیا عند النظام من أجل بقاءه، إلا أنھ لم یكن قادر على مقاومة عدم الانخراط في مسائل

سیادة الدولة وزرع النفوذ الأجنبي الذي تمثلھ الرعایة التنافسیة الظاھرة للعناصر في الھیاكل العسكریة والأمنیة. وقد توفر

ھذه العملیة إصلاحا مؤقتا لعجز النظام المالي والقوى البشریة، ولكنھا على المدى الطویل ستعقد أي محاولة حقیقیة لإعادة

البناء الوطني وإعادة الدمج. ویمكن أن یحول المجال العسكري والأمني للبلاد إلى ساحة لسباقات إقلیمیة ودولیة، وذلك إذا

لم تكن بالفعل.

*اعتمد الباحث في كتابة المقال على مجموعة من المقابلات مع كل من عروة خلیفة ونوار شعبان ومحمد سلوم وأیمن

التمیمي، لذلك وجب شكرھم.
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